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 : أھمیة دور مراقب الحسابات في شركات المساھمة-أ

، عكبة ھذا التطور تستلزم تدخل المشرِّوموا، نة من سنن الخالق على أرضھ تطور المجتمعات سُإنَّ

ستقرار ، وتوفر الاصلاح الأمة لا یتأتى إلا بصلاح التشریعات التي تكفل العدالة بین أفرادھاي ف

 .والطمأنینة بین أرجائھا

ا الفكر القانوني خلال تاریخھ الطویلھتعد شركة المساھمة أحد أعظم الإنجازات التي ابتدع
)١(

وھي ، 

 . في العصر الحدیثالاقتصاديعماد الرئیسي للنظام الرأسمالي وأداة التطور بذلك تعتبر ال

وَإِنَّ كَثِیرًا { :نافیقول ربُ،  بمشروعیة فكرة الشركة بنصوص تتلى إلى یوم الدینوأقرَّ  جاء الإسلامثمَّ

}وا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا ھُمْمِنَ الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُ
)٢(

. 

أَنَا ثَالِثُ  :یقول االله تعالى: (ھ قالأنَّفي حدیث قدسي ) صلى االله علیھ وسلم(كما روي عن النبي 

)بَیْنِھِمَا مِنْ خَرَجْتُ خَانَھُ فَإِذَا الشَّرِیكَیْنِ مَا لَمْ یَخُنْ أَحَدُھُمَا صَاحِبَھُ،
)٣(

. 

، عمالة التي تخلق أرباب الأاوھما روح المباد، ان إلا إذا فنى الجنس البشريیفنی فھناك أمران لا

فرجال الأعمال ھم الذین یدرسون المشروعات ویقدرون ما ، وروح الادخار التي تخلق أرباب الأموال

، ورجال المال مانحون یستقون الأموال من كل معین لتمویل ھذه المشروعات، تحتاج إلیھ من أموال

وتسارع إلى ، ى تلبیة ندائھم، فتفزع النفوس إل الادخار من المؤسسات بمختلف الوسائل المشوقةویقربون

إجابة طلباتھم
)٤(

. 

على ضوء ذلك نجد موضوعات شركات المساھمة بشكل عام وآلیات إدارتھا على وجھ الخصوص 

 .تثیران اھتمام الباحثیین وتدفعھم إلى البحث في جوانبھا القانونیة المختلفة

                                                
حكام العامة في الشركات ــ شركات الأشخاص ــ شركات الاموال ـ ـ  الأ(، الشركات التجاریة مصطفى كمال طھ .د :ینظر )1(

ع  اطف محم  د .دو. ١٦١، ص م٢٠٠٠س  نة   مص ر، ،س  كندریة الإ،دار المطبوع  ات الجامعی  ة، )أن واع خاص  ة م  ن الش ركات  
 .بعدھا  وما٥ص،  م٢٠٠٧سنة ، ر مص،القاھرة، دار النھضة العربیةالشركات التجاریة، ، الفقى

 ).٢٤(الآیة رقم ،  سورة ص)2(
، )٦/٧٨(، والبیھق  ى ) ٢/٥٢(، والح  اكم ) ٣/٣٥/١٣٩(وأخرج  ھ ك  ذلك ال  دارقطنى  ، )٣٣٨٣( ف  ي س  ننھ   رواه أب  و داود)3(

 ؛)١٠:٤٠pm(ساعة ) ٢١/١٠/٢٠١٤(موقع ملتقى أھل الحدیث، تاریخ الزیارة بیان صحة الحدیث؛ 
(www.ahlalhdeeth.com)  

، مجلة القانون والاقتصاد، دراسة مقارنة،  مجلس الإدارة في مشروع قانون الشركات التجاریة   ، بك محمد صالح .د: ینظر )4(
 .٣٥٠ص،  م١٩٤٨، السنة الثامنة عشرة، العدد الأول، القاھرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول

رسالة مقدمة إل ى  ، یة للعضو المنتدب لإدارة شركة المساھمةالمسؤولیة المدن،  عبدالرؤوف محمد السناوي  .د: مشار إلیھ لدى  
 .١ص، م ٢٠٠٨سنة ، للحصول على درجة دكتوراه في تخصص القانون التجاري، جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق

 مـقـدمـة
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 ٢(٢( 
 

 في ءوضنب الھامة التي لم یسلط علیھا ال ظاھرة عضو مراقب الحسابات أحد تلك الجوالعلَّ

لذلك سوف یقوم الباحث بمحاولة متواضعة لدراسة تلك الظاھرة في  ، الدراسات القانونیة العربیة السابقة

ركات بإصدار القانون شركات المساھمة وش )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(رقم  قانون الشركات المصري ظل

، الإیضاحیة والقرارات المتعلقة بھلیة المحدودة ومذكرتھ مسؤوالتوصیة بالأسھم والشركات ذات ال

) ٥٣٧(شركات الفرنسي رقم القانون الو،  المعدل)١٩٩٧(لسنة ) ٢١(قانون الشركات العراقي رقم وال

 .والأجنبیةض لبعض جوانب الموضوع في  ظل بعض  القوانین العربیة مع التعرُّ، )١٩٦٦(لسنة 

وضمان ، ع بوضع قواعد آمرة تحكم نشأة ونشاط وانقضاء الشركات التجاریةكان تدخل المشرِّ

والأصل أن یعھد بھذه الرقابة ، یأتي إلا بفرض رقابة فعالة على مدیري الشركات احترام ھذه القواعد لا

 رقابتھم لاتكون لا أنَّإ ،أصحاب المصلحة المباشرة في المحافظة على انتظام الشركةأي إلى الشركاء 

ومن ناحیة ، لاتتوافر فیھم الخبرة الفنیة اللازمة للتأكد من انتظام حسابات الشركة،  فمن ناحیة، فعالةدائماً

 ، لایمكن لھؤلاءونظر لكبر حجمھا وضخامة عدد المساھمین فیھا، ھ في شركات الأسھم بالذاتفإنَّ، خرىأُ

لما في ذلك من ، ھ من المفید المحافظة على أسرار الشركةافة إلى أنَّھذا بالإض، أن یباشروا ھذه الرقابة

طاء عدد كبیر من وھو ما لا یتأتى بإع، مصلحة أكیدة في تجنب الأضرار التي یمكن أن تصیب نشاطھا

رقابة على الع إلى تنظیم من أجل كل ذلك یلجأ المشرِّ، طلاع على تفاصیل أنشتطھاالمساھمین حق الإ

ھؤلاء ، یضطلع بھا أشخاص تتوافر فیھم المؤھلات الفنیة اللازمة لأداء ھذه المھمة، ارجھاالشركة من خ

الأشخاص ھم مراقبو الحسابات
)١(

. 

على شركات المساھمة و ،ظھر دور مراقب الحسابات كأحد الجھات الرقابیة على الشركات عموماًو

 لدى الباحثین  طویلاًات وقتاًقد استغرقت دراسة مفاھیم الرقابة على عمل الشركف ،بصفة خاصة

والحقوقیین والاقتصادیین بغیة إیجاد آلیات رقابة فعالة ومتعددة وتخضع لھا الكیانات الاقتصادیة الكبرى 

ت معظم الأنظمة الاقتصادیة في العالم ضرورة تدخل الدولة بدرجة وأقرَّ، شركات المساھمةال وخصوصاً

سواق ذات ة اثبتت عدم نجاح نظریة الأین التجارب التاریخأر معینة للإشراف على الاقتصاد ككل باعتبا

 .التنظیم الذاتي

صدرت التشریعات المختلفة بھدف وضع نظام رقابة مشددة انقسمت إلى رقابة خارجیة تمثلت لذلك 

 الرقابة الداخلیة تجسدت في الأدوار یضاًأسواق المال، وأفي ھیاكل حكومیة كالبنوك المركزیة وھیئات 

 .سندھا التشریع للمساھمین بصفة مباشرة عبر الجمعیات العامة ومجالس الإداراتأیعیة التي التشر

أنَّ  إلا ،دارةعم ال مجل س الإ  أ الجمعیة العامة في شركات المساھمة ھي التي لھ ا ح ق الرقاب ة عل ى        نَّإ

ك ذلك انص رافھم   الواقع العملي یجعل ھذه الرقابة غیر فعالة، والسبب ف ي ذل ك ض خامة ع دد المس اھمین، و         

مراجعة دفاتر الشركة وحساباتھا تحت اج إل ى خب رة فنی ة لا     أنَّ بالإضافة إلى ،  عن حضور الجمعیات العامة   
                                                

دراس  ة مقارن  ة للق  انونین المص  ري    ( الجنائی  ة لمراق  ب الحس  ابات ف  ي ش  ركات المس  اھمة      ، المس  ؤولیِّةمحم  ود كب  یش .د )1(
 .١١ص، بدون سنة نشر  مصر،،القاھرة، دار النھضة العربیة، )الفرنسيو

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣(٣( 
 

 .سرار الشركةأ الضرورة تقتضى الحفاظ على ما أنَّك، تتوافر في غالبیة المساھمین

 موضوع ھذا حساباتع أن یكون لشركة المساھمة مراقب   المشرِّ فقد أوجب  بالنسبة لموضوع دراستنا  

طلب على تفتیش الشركة فیم ا ینس ب إل ى أعض اء مجل س الإدارة أو الم راقبین م ن             أیضاً ال  ؛ وأجاز دراستنا

 . دراستناھذا لیس موضوعوواجباتھم مخالفات جسیمة في أداء 

 للشركة، الشركة وبیانھ إلى جمعیة العامة  المعلوماتھم أعمال مراقب الحسابات ھو الرقابة على     أمن  

والتي تستطیع من خلالھ اتخاذ القرار المناسب بشأن المصادقة أو ع دم المص ادقة عل ى البیان ات المالی ة          
)١(

 ،

 أو ع  دم وفائ  ھ بھ  ا عل  ى الوج  ھ ال  ذي یتوقع  ھ   ، إخ  لال مراق  ب الحس  ابات بواجبات  ھ المھنی  ة والأخلاقی  ة  إنَّو

 بقواع  د آداب الس  لوك المھن  ي  ق  د یخ  ل مراق  ب الحس  ابات ف، مس  ؤولیاتالمجتم  ع الم  الي یترت  ب علی  ھ ع  دة   

وقد یحدث أو یقع الضرر على المجتمع ككل فیتعرض للمس اءلة الجنائی ة وھ ذه     ،  فیتعرض للمساءلة المھنیة  

 عن د قیام ھ بأعمال ھ    بع ض الأخط اء    موضوع دراستنا، كما قد یرتكب مراق ب الحس ابات      تالمسؤولیات لیس 

تتمثل ، تعرض للمساءلة المدنیة ذلك ھو موضوع بحثناأو الغیر فیة محل رقابتھ لتي قد تلحق ضرراً بشرك    ا

ن للأط  راف المس  تفیدة م  ن تقری  ره م  ا إذا كان  ت الق  وائم   الأساس  یة لمراق  ب الحس  ابات ف  ي أن یب  یِّ مس  ؤولیِّةال

بھ ذه المس ؤولیِّة    للوف اء   أم لا، للمبادئ المحاسبیة المعتم دة المالیة قد عرضت بشكل موضوعي وعادل طبقاً 

لت  زام تتمث  ل ف  ي الا  الت  ي ن یب  ذل العنای  ة المھنی  ة الكافی  ة والمعقول  ة  أ  مراق  ب الحس  ابات  عل  يھ یتوج  بفإنَّ  

، لت  زام بمع  اییر الت  دقیق المعتم  دة ف  ي أداء مھمت  ھ     أي الا،بمقتض  یات القواع  د الت  ي تحك  م ممارس  ة المھن  ة    

 أي الط  رف الثال  ث  ،ةومس  تعملي الق  وائم المالی   عمی  ل داء المھن  ي أم  ام ال بالمس  توى المعت  اد الملائ  م م  ن الأ  

 .والمجتمع

 :تطور التنظیم القانوني لمراقبة الحسابات -ب

التدقیق   قبل محاسب من أجل التحقق منھاقراءة أكثر حسابات للاستماع إلى حساباتراقب الستخدم ما

 مصر ومثل بلاد ما بین النھرین والیونان القدیمةمن بلدان  كان ذلك في استخدامھا ،ھو قدیم قدم المحاسبة

 منع الأخطاء وكان الھدف الأصلي من التدقیق لكشفد،  المتحدة وبریطانیا والھن والمملكةروماو

 مع نمو الشركات ١٨القرن  نما بشكل سریع بعد الثورة الصناعیة في وتطورت التدقیق الاحتیالو

 وأصبحت ملكیة وإدارة مستقلةالمساھمة
)٢(

. 

، ولكن البحث دل على العھد یصعب التعرف على بدایتھامھنة مراقبة وتدقیق الحسابات مھنة قدیمة 

 نَّأاریخیة على حیـث تدل الوثائق الت،  العراقیین القدماء عرفوا مھنة الرقابة والتدقیـق منـذ قدیـم الزمـاننَّأ
                                                

س نة  ، منش ورات الحلب ي الحقوقی ة   ، الطبع ة الأول ى  ، حق وق المس اھم ف ي الش ركة المس اھمة     ،  فاروق إب راھیم جاس م    : ینظر )1(
 .٢٣٣ص،  م٢٠٠٨

 : ینظر )٢(
Introduction to Auditing, section-1 (Auditing), P.3. 

 ؛)١١:٥٥PM(، ساعة )١١/١١/٢٠١٤ (على شبكة الإنترنت، تاریخ الزیارة) Hnibersib pf Alumbai(موقع 
(www.mu.ac.in) 
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فقد ، لعامة التي حكمت العراق استخدموا مراقبي الحسابات للتأكد من صحة الحسابات العامةاالسلطات 

عادة بأن یستعین الملك بموظفین یحتفظون بسجلات خاصة یسجلون فیھا القیود الخاصة بممتلكات درجت ال

فقد وجدت تقاریر محاسبیة في آثار ، كتشاف الأخطاءنون القیود المسجلة بعضھا ببعض لاثم یقار، الملك

ل على وجود مثل كما دللت حضارات باب، سنة قبل المیلاد) ٣٠٠٠(نینوى التي یعود تاریخھا إلى ما قبل 

ذلك أیضا
)١(

. 

 مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات لم تكن محل تنظیم تشریعي قبل صدور قانون الشركات نَّإف مصرفي 

الاقتصاد المنظمة للشركات یر ولم تشترط القرارات الوزاریة الصادرة عن وز ،)١٩٥٤(لسنة ) ٢٦(رقم 

، تعیین مراقب حسابات) ١٩٣٧(صادر سنة  والقرار ال)١٨/٦/١٩٣٣(المساھمة كالقرار الصادر في 

ھا قد أوجبت نشر تقاریر مراقبي الحسابات مع المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وتقاریر نَّأبالرغم من 

للشركة بخمسة عشر امة ، قبل التاریخ المحدد لعقد اجتماع الجمعیة الع في صحیفتینمجلس الإدارة بأكملھا

ن یكون لكل أ قد اشترط )١٩٤٥(نظام النموذجي للشركات المساھمة الصادر عام  النلا إ، إ في الأقلیوماً

  .شركة مساھمة مراقب حسابات

الخاصة بشركات المساھمة   الذي نظم الأحكام)١٩٥٤(لسنة ) ٢٦( قانون الشركات المصري رقم أما

في تاریخ التشریع تناول لأول مرة   المحدودة، ذات المسؤولیةوشركات التوصیة بالأسھم والشركات

فرد ھذا القانون فصلاً أ، فقد  المتعلقة بمراقبي الحساباتالتجاري المصري وبصورة تفصیلیة الأحكام

 ، وبمقتضى ھذا القانون أصبحت الرقابة علىلتنظیم أحكام ھذه المھنة) منھ وھو الفصل الرابع(مستقلاً 

 القانون الأحكام المتعلقة بتعیین مراقب التوصیة بالأسھم إلزامیة ، كما تضمن ھذا المساھمة شركات

ن أالحسابات وتحدید أجوره وعزلھ وحقوقھ وواجباتھ ، ونص على الحد الأدنى من البیانات التي یجب 

فقد حصر القانون المذكور ممارسة المھنة ، الجمعیة العامة للشركةیشتمل علیھا تقریره الذي یقدم إلى 

 المعنویة التي تمتھن مھنة مراقبة وتدقیق الحساباتبالأشخاص الطبیعیة فقط دون الأشخاص
)٢(

. 

 بشأن شركات المساھمة وشركات التوصیة )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(ركات رقم  صدر قانون الشَّثمَّ

 یر ولائحتھ التنفیذیة بالقرار الوزاري الصادر عن وزلیة المحدودةؤووالشركات ذات المس بالأسھم

اللائحة قواعد التدقیق التي یجب من ھذه ) ٣(قد تضمن الملحق رقم و، )١٩٨٢(لسنة ) ٩٦(الاقتصاد رقم 

كما عالج القانون المذكور الأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في الفصل ، ن یلتزم بھا مراقب الحساباتأ

ع القانون المذكور من نطاق الرقابة لتشمل وقد وسَّ) ١٠٩ إلى ١٠٣(الأول من الباب الثاني المواد من 

                                                
رس الة مقدم ة إل ى مجل س كلی ة      ، التنظیم القانوني لمراقب الحسابات في شركات القط اع الخ اص  ، نھلة طعمة خلف  : ظرین )1(

عل م  ، خالد أمین عبداالله.د و.٧ص، م ٢٠٠٦سنة ، القانون الخاصللحصول على درجة الماجستیر في   ،  جامعة بغداد ،  القانون
 .١٨ص،  م٢٠١٢سنة ، الأردن، انعمَّ، دار الوائل، الطبعة السادسة، )ملیةالناحیة النظریة والع(تدقیق الحسابات 

دار ، )لمس اھمة دراسة قانونیة مقارنة لدور مراق ب الحس ابات ف ي الش ركات ا    (مراقب الحسابات ، علي سید قاسم .د: ینظر )2(
 .١٢ص، مرجع سابق، محمود كبیش.دو. ٧، صم ١٩٩١سنة   مصر،،القاھرة، الفكر العربي
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 ٥(٥( 
 

وسمح بتعیین مراقب حسابات من الأشخاص الطبیعیة أو شركة ، المحدودةذات المسؤولیة الشركات  أیضاً

 وذلك على خلاف أحكام القانون السابق الذي كان یحصر ممارسة ،تضم عدداً من مراقبي الحسابات

ةالمھنة بالأشخاص الطبیعی
)١(

. 

یستمد تي وال) ١٩١٩(لذي طبق سنة وا) ١٩١٣( قانون الشركات الصادر عام فإنَّ أمَّا في العراق

أول قانون تجاري یوجب وھو ، )١٩٠٨(لیزي الصادر في عام ج الشركات الإنأحكامھ بالكامل من قانون

 شركة تعیین مراقب حسابات لھاعلى كلِّ
)٢(

، )١٩٥٧( في العراق حتى سنة  ھذا القانون مطبقاًوقد ظلَّ، 

 ).١٩٥٧(سنة ل) ٣١(حیث صدر قانون الشركات التجاریة رقم 

،  صدور القانون المذكور كان لھ أثر كبیر في تطور مھنة مراقبة وتدقیق الحساباتنَّأجدیر بالذكر 

وذلك في ، فقد عالج ھذا القانون الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات في الفصل الثاني من الباب الثالث

، في شركات المساھمة واجباً مفروضاًوجعل من أمر تعیین مراقب الحسابات ) ٢١٣ إلى ٢٠٣(المواد من 

ا بقیة الشركات الأخرى فأمر تعیین مراقب الحسابات جوازیاً أو لوزیر الاقتصاد في حالات معینةمَّأ
)٣(

 ،

 ، ونص على حقوق مراقب الحسابات وواجباتھ،وحدد القواعد التي تحكم تعیین مراقب الحسابات وعزلھ

 .للشركةامة ن یتضمنھا تقریره المرفوع إلى الجمعیة العوفرض الحد الأدنى للبیانات التي یجب ا

وقد أصبحت مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات مھنة معترف بھا لأول مرة في العراق عندما نص 

ت راءاجامھنة مراقبة وتدقیق الحسابات والإمنھ على وجوب تنظیم ) ٢١٠(القانون المذكور في المادة 

وتنفیذا لأحكام المادة  المذكورة من القانون المذكور فقد صدر ،  خاصاللازمة لممارسة ھذه المھنة بنظام

 ).١٩٥٨(لسنة ) ١٨(نظام مزاولة مھنة مراقبة وتدقیق حسابات الشركات والمشاریع الصناعیة رقم 

 العراقي في قانون الشركات المذكور والنظام الذي صدر تنفیذاً لھ قد حصر ممارسة عالمشرِّأنَّ بید 

الأشخاص الطبیعیین وحدھم دون الأشخاص المعنویةالمھنة على 
)٤(

. 

لسنة ) ٣١( لقانون الشركات التجاریة رقم لاغیاً) ١٩٨٣(لسنة ) ٣٦( صدر قانون الشركات رقم ثمَّ

) ٢١٥(من المادة ) أولا(من الفقرة ) ب(ألزم البند ، ولأجل تنظیم عملیة الرقابة على الشركات، )١٩٥٧(

وعلى ،  ودیوان الرقابة المالیة إعداد نظام لتنظیم مھنة مراقبة وتدقیق الحساباتمنھ كل من وزارة المالیة

لغرض تحقیق  و).١٩٨٤(لسنة ) ٧(ثر ذلك صدر نظام مزاولة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات رقم أ

 ولتسھیل مھمة التخطیط والإشراف )١٩٨٣(لسنة ) ٣٦(الأھداف التي حددھا قانون الشركات رقم 

 إلى أحكام المادة  استناداً)١٩٨٥(لسنة ) ١(صدرت تعلیمات النظام المحاسبي رقم ، محاسبیةوالرقابة ال
                                                

 .٦ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )1(
 .١٩ص  مرجع سابق،  علم تدقیق الحسابات،،خالد أمین عبداالله.د: ینظر )2(
 ).الملغي( ١٩٥٧لسنة ) ٣١(رقم ة العراقیمن قانون الشركات التجاریة ) ٢٠٦، ٢٠٣(نص المادتین : ینظر )3(
، )الملغ  ي (١٩٥٧لس  نة ) ٣١( رق  م ةاقی  م  ن ق  انون الش  ركات التجاری  ة العر  ) ٢٠٨(م  ن  الم  ادة  ) أ(ن  ص الفق  رة  : ینظ  ر )4(

 ).الملغي (١٩٥٨لسنة ) ١٨(من نظام مزاولة مھنة وتدقیق حسابات الشركات والمشاریع الصناعیة رقم ) الأولى(والمادة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٦(٦( 
 

 للبیانات ع نموذجاًفرض المشرِّ، جل تنظیم رقابة محاسبیة أكثر دقةأ، ومن من القانون المذكور) ٢٠١(

 .لزم الشركات بوجوب إعداد بیاناتھا المالیة وفق ھذا النموذجأالمالیة و

لسنة ) ٣٦( والذي ألغى قانون الشركات رقم )المعدل( ١٩٩٧لسنة ) ٢١(ن الشركات رقم ا قانومَّأ

لبیان الأحكام المتعلقة ) ١٣٩ إلى ١٣٣(ب الخامس المواد من فرد الفصل الثاني من الباأفقد ، )١٩٨٣(

والبیانات بات ومسؤولیتھ د القواعد التي تحكم تعیین مراقب الحساوحدَّ، بالرقابة المالیة على الشركات

 نفس النھج الذي رسمھ قانون متبعاً، للشركةامة ن یتضمنھا تقریره المرفوع إلى الجمعیة العأالواجب 

داءھا لدورھا في التنمیة ألغرض ضبط نشاط الشركات بما یضمن و، الشركات الذي سبقھ في العمل

 .)١٩٩٨(لسنة ) ١(صدرت تعلیمات النظام المحاسبي للشركات رقم ، الاقتصادیة

وقد تناول النظام ، )١٩٩٩(لسنة ) ٣(ولتنظیم مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات فقد صدر النظام رقم 

 .المذكور حقوق مراقب الحسابات وواجباتھ والشروط القانونیة الواجب توافرھا في مراقب الحسابات

 ففي ،ر الزمن التشریعات التي عالجت موضوع مراقب الحسابات قد تطورت بمرونَّإف ا في فرنسامَّأ

 صدر المرسوم )١٧٢٣ (بدایة الأمر كان تأسیس شركة المساھمة یتطلب صدور أمر ملكي وفي عام

الذي نظم ھذا النوع من الشركات وكان ینص على وجوب تعیین وكلاء تختارھم الجمعیة ) ١٣٠(المرقم 

الحسابات والعملیات للشركة لمدة عام من ذوي المكانة من التجار من أصحاب الخبرة في مسك امة الع

امة عنھا یرفع إلى الجمعیة العر اقبة أعمال الإدارة وإعداد تقریتنحصر مھمتھم في مر، المصرفیة

للشركة
)١(

. 

فنص على ، شركات التوصیة بالأسھمانون نظم ولأول مرة الرقابة على  صدر ق)١٨٥٦(في عام 

ین لغرض التحقق من صحة وجوب تشكیل مجلس رقابة یتكون من خمسة أشخاص یمثلون المساھم

 صدر قانون في ثمَّ، جراء الجرد ومراقبة أعمال الإدارةإسیس الشركة ومن سلامة الحسابات وتأ

من ) ١٥(من المادة ) الأولى(وقد ألزمت الفقرة ،  المحدودة المسؤولیة الذي نظم الشركة)٢٣/٥/١٨٦٣(

اقب حسابات یكلف بإعداد تقریر عن مركز الشركة  مرن سنویاًتعیِّأنَّ للشركة بامة ھذا القانون الجمعیة الع

 .للشركةامة المالي خلال السنة المالیة السابقة وعن البیانات المالیة التي قدمھا المدیرون إلى الجمعیة الع

ع الفرنسي الرقابة على  جعل المشرِّ)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(بصدور قانون الشركات الفرنسي رقم 

ة ومستمرة إذ لم یعد دور مراقب الحسابات ینحصر بمجرد التحقق من سلامة البیانات المالیة رقابة دائم

 .ن یؤید ذلكأ، بل یتوجب علیھ البیانات المالیة

والقانون الصادر في ، )١٩٦٧(في التعدیل التشریعي الذي تضمنھ الأمر الصادر في عام 

لى شركات الأسھم بنوعیھا مراقبة الحسابات فلم تعد قاصرة عع الفرنسي المشرِّعمم ، )٣١/١٢/١٩٧٣(

المساھمة والتوصیة بالأسھم، وإنَّما وسع من نطاقھا لتشمل كل  أنواع الشركات الأخرى التجاریة والمدنیة 

                                                
 .٧ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ظرین )1(
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 ٧(٧( 
 

، بعدھا صدر  بالنظرإلى حجم بیاناتھا المالیة وحجم أعمالھا وعدد العاملین فیھا معیناًمتى ما بلغت حداً

 استقلال مراقبي الحسابات الذي أكد من جدید) ١٩٨٤ مارس ١(قانون 
)١(

. 

أكد فیھ استقلال وحیاد مراقبي الحسابات، وتبین ) ٢٠٠٠(أخیراً صدر قانون التجاري الفرنسي سنة 

من نصوصھ أن الغایة من المھمة التي عھد بھا إلیھم لیست مجرد الدفاع عن مصالح المساھمین، وإنَّما 

تماعیة المرتبطة بھ، وحدد لھ حقوق وواجبات، حمایة مصالح المشروع والمصالح الإقتصادي والاج

وكلف مراقب الحسابات باتخاذ إجراءات التحذیریة عندما تكتشف لھم وقائع من شأنھا أن تعرض نشاط 

 .الشركة للخطر

 :تعریف مراقب الحسابات -ج

 یطلق على الشخص الذي یقوم بعملیة التدقیق وتقدیم تقریر یبدي فیھ رأیھ حول القوائم المالیة

محاسب ، فاحص الحسابات، دققم، مراجع(ومن تسمیات المرادفة لفظ مراقب الحسابات، للمشروع لفظ 

)وغیرھا من التسمیات  محافظ،،قانوني
)٢(

. 

لم تعنَ قوانین الشركات والأنظمة المنظمة لممارسة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات بوضع تعریف 

ملزمة بتعیین مراقب الحسابات والشروط الواجب توافرھا ، بل اكتفت ببیان الشركات المراقب الحساباتل

 . وواجباتھ، وكذلك تحدید مسؤولیتھفیھ، وحقوقھ

ھو الشخص الذي یحمل ھ البعض بأنَّھ ففقد عرَّ،  حاول وضع تعریف لمراقب الحساباتلفقھا امَّأ

م بدور المحاسبین لقیاشھادة ساریة المفعول لممارسة مھنتھ أو على عضویة في مكتب أو شركة مؤھلة ل

نالقانونی
)٣(

 یوقع  الشاملة عن إنجاز مھمة التدقیق ومن ثمَّمسؤولیِّةویطلق على الشخص الذي یتحمل ال. 

التدقیق عملیة عن معینة وبإمكانھ تفویض بعض الأشخاص القیام بمھام، على التقریر
)٤(

. 

دقیق في حساباتھا ومالیتھا، حمایة ع لرقابة الشركة والت أوجده المشرِّجھازاًعرَّفھ البعض الآخر ھو 

ا للشركة ذاتھا وللمساھمین أنفسھم وللأغیار، من خلال نصھ على تعیین مراقب أو مراقبین للحسابات إمَّ

 في بعض الشركات أو اختیاراًوجوباً
)٥(

. 

                                                
 .١٩ إلى ١٣ص ، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
دراس ة تحلیلی ة   (س تمراریة  قب الحسابات ف ي التحق ق م ن ف رض الا    مسؤولیة مرا، الحسن وحید محمد الركابي    عبد: ینظر )2(

، جامع ة بغ داد  ، معھ د العرب ي للمحاس بین الق انونیین    من اء ف ي ال  ، بحث مقدم إلى ھیئة الأ  )لعدد من الشركات العامة والمختلطة    
 .١٥ص،  م٢٠٠٩سنة ، للحصول على شھادة المحاسبة القانونیة

كذلك و .١٩١ ص، م٢٠٠٩سنة ، الأردن، دار الرایة، الطبعة الأولى،  مراجعة الحسابات والتدقیق  ،  زاھرة توفیق سواد  .د )3(
، عمَّ ان،  دار الوائ ل ، الطبع ة الأول ى  ، )الإط ار النظ ري   (یق الحساباتتدق، ھاني العزب.د وميإیھاب نظ.د: نفس تعریف عند  

مكتب ة  ، الطبع ة الاول ى  ، تدقیق البیانات المالیة للشركات التجاری ة ، مصطفى محمد الذیب.دو. ٣٢ م، ص ٢٠١٢سنة  ،  الأردن
 ٣٠ص،  م٢٠٠٩سنة ، لبنان، بیروت، صادر ناشرون

 .٣٠صمرجع سابق، ، مصطفى محمد الذیب.دو. ٣٢صجع سابق، مر، ھاني العزب.د وإیھاب نظیمي.د: ینظر )4(
 ؛)١٠:٥٠PM(، ساعة )١٤/٥/٢٠١٣(بات، تاریخ الزیارة وقع العلوم القانونیة، یونس الملیح، مراقب الحسام:  ینظر )5(
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 ٨(٨( 
 

 نوع من المحاسبین ینصب عملھم على فحص وتدقیق التقاریر المالیة ھبأنَّ ففي الفقھ الغربي یعرّ

لمنشأة الاقتصادیة لتحدید مدى اتفاق ھذه التقاریر مع المبادئ والإرشادات العامة المقبولة قبولاً عاماً ل

والتي تحكم إعدادھا وعرضھا
)١(

. 

صص التدقیق التي تخ لشخص مصدقة حسب الأصول للقیام بأنشطة التدقیق وفقاً یعرّفھ البعض بأنَّھ

شھادة دولیة اللازمةتلبي متطلبات المھمة التدقیق، الذي لدیھ 
)٢(

. 

لمصلحة الشركة  فمراقب الحسابات ھو العین الساھرة على صحة ودقة حسابات الشركة تحقیقاً

خطار ، ودور الإذ یقوم بدور التوجیھ لمدیري الشركةإ،  للمصلحة العامةلحة المساھمین وتحقیقاًصوم

 بلاغ النیابة العامةإ الحسابات ھو  لمراقبع الفرنسي لذلك دورا ھاماًوقد أضاف المشرِّ، للمساھمین

ھ بالنسبة للشركة فقد وصفھ أحد الكتاب الفرنسیین بأنَّ، لذلك. جرائم التي یكتشفھا أثناء أدائھ لعملھالب

 العامةخاطب النیابةیرشد المدیرین ویحذر المساھمین وی) Vigieكمرشد السفن (
)٣(

. 

 : أھمیة الموضوع من الناحیة القانونیة-د

الجانب لي ومالعوھو الجانب الجانبین في ضوء ناحیة القانونیة؛ الیة الموضوع من تتضح أھم

 :النظري

 :يملأھمیة الموضوع من الجانب الع -١

فمن الجانب العملي یضیف التقریر المعد من قبل مراقب الحسابات حول البیانات المالیة الخاصة 

، امةلومات والبیانات المقدمة إلى الجمعیة الع من الوضوح والموضوعیة على المع كبیراًبالشركة، قدراً

فمن خلالھ تتمكن ھذه الجمعیة من اتخاذ القرار المناسب بشأن المصادقة على البیانات المالیة المعدة من 

قبل إدارة الشركة والمدققة من قبل مراقب حساباتھا أو عدم المصادقة علیھا إذا رأت ھذه الجمعیة خطورة 

وعاً من التوازن بین مصالح ن مراقبة الحسابات ھي أداة تحقق ن تقریره، على ھذا فإات الواردة فيالتحفظ

 :مشروعة

 : مصلحة المساھمین-اولاً

 ویتحقق ذلك بقیام ،لكل مساھم الحق في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارةأنَّ من المقرر قانوناً 

ى سلامة مركزھا المالي وحسن إدارتھا، ن علالمساھم بفحص حسابات الشركة وتدقیق دفاترھا كي یطمئ

 غالبیتھم لا یملكون نَّ دورھم في الرقابة بصورة كافیة لأن المساھمین لایمارسونأثبت أ الواقع نَّإلا أ

 الجمعیة نَّأالخبرة الفنیة والمحاسبیة التي تسمح لھم بالإلمام بما تتضمنھ ھذه الحسابات، بالإضافة إلى 
                                                

كمال ال دین س عید، المراجع ة ب ین النظری ة      .د وأحمد حامد حجاج.د: تعریب ومراجعة أمرسون ھنكلي،   .د و لیم توماس و.د  )١(
 .٥ص، بدون سنة النشرالمملكة العبیة السعودیة، خ للنشر، الریاض، والتطبیق، دار المری

  ینظر؛)٢(
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ذه الاجتماعات، زد  سوى مرة واحدة في السنة وعزوف الكثیر منھم عن حضور ھلا تجتمع مبدئیاًامة الع

 فیھا دفاترھا طلاع على جمیع وثائق الشركة بمالمساھم لا یملك حقاً مطلقاً في الإ اعلى ما تقدم أنَّ

 مشیئة  على  ھذا الحق یتوقف أیضاًإنَّ القانون حدد ممارسة ھذا الحق بمدة محددة، ووسجلاتھا، وذلك لأنَّ

إدارة الشركة، ھذا الواقع تطلب وجود مراقب حسابات یكشف لھم بتقاریره الوضع المالي للشركة بمعزل 

 .عن تأثیر إدارة الشركة

الفرنسي إلى شخص المصري والعراقي ولذا فقد عھدت الكثیر من قوانین الشركات ومنھا التشریع 

للشركة امة سابات الذي تعینھ الجمعیة العمتخصص أو أكثر ینوب عن المساھمین بھا وھو مراقب الح

 .لینقل إلى أعضائھا بأمانة ونزاھة صورة الواقع المالي للشركة

 : مصلحة الشركة-ثانیاً

ھا في ذات الوقت تھدف إلى نَّ ما تصب في مصلحة المساھمین، فإالرقابة على الحسابات بقدرإنَّ 

اھمین بإجراء الرقابة بأنفسھم قد یتسبب في إعاقة  السماح المطلق للمسنَّحمایة الشركة ذاتھا، ذلك لأ

سرارھا التجاریة  سیر امور الشركة ویتسبب في كشف أدارة والتدخل المستمر فیھا مما قد یعرقلأعمال الإ

ن الرقابة التي یمارسھا مراقب الحسابات تعد رادعاً لموظفي الشركة من ارتكاب أي خطأ ا أوالمالیة، كم

ن الشركة ترغب في الحصول على البیانات التي یدققھا مراقب  إضافة إلى أأو تزویر أو اختلاس،

ن توقیع مراقب قابة واتخاذ القرارات المناسبة لأجل خدمتھا في عملیات التخطیط والرأالحسابات من 

 .الحسابات علیھا یزید الثقة بھا كما یزید من درجة الاعتماد علیھا

 : مصلحة الغیر-رابعاً

حد مصادر المعلومات التي یحتاجھا المستثمرون لتقییم حسابات مفید للغیر، إذ یعد أقب التقریر مرا

وضع الشركة واتخاذ القرارات بشأن تقریر مسألة الاحتفاظ بالأسھم أو بیعھا أو شراء أسھم جدیدة، ویسمح 

دیون، كما ة على سداد القروض والللدائنین والمقرضین من الأفراد والبنوك في التعرف على قدرة الشرك

 وتقریر مراقب حسابات كأساس لتقدیر ضریبة الدخل، السلطات المالیة قد تعتمد تقریر مراقب النَّإ

دارتھا لرسم السیاسة العامة لأجور العاملین ملین في الشركة في مفاوضاتھم مع إالحسابات مفید للعا

 .وتحقیق مزایا لھم والتأكد من صحة الأنصبة المخصصة لھم من الأرباح

 : أھمیة الموضوع من الجانب النظري-٢

مقارنة بین التشریعات الھذه الدراسة أنَّ ا أھمیة الموضوع من الجانب النظري، فتتجلى في مَّأ

التجاریة العربیة والأجنبیة تكشف لنا عن أوجھ النقص والقصور في القوانین، ومظاھر التطور في 

، تحتل ھذه الدراسة أھمیة ھ من الناحیة النظریة البحتةویضاف الى ماسبق أنَّ الأنظمة القانونیة الأخرى،

 . والشركاتساسیة في القانون المدني الأھا تعید طرح بعض الأفكارنَّخاصة، إذ إ
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 :حـــثتقسیم الب -ھـ 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة، (یمكن لمراقب الحسابات أن یتدخل في شركات الأموال الثلاث 

شركات ل  والواضح المساھمة النموذج الأمثلاتتعد شرك، و)شركة المساھمةشركة التوصیة بالأسھم، 

ندمـاج بین العوامل المادیة المتمثلة في  یدل على أروع صور الإ متقدماً اقتصادیاً فھي تمثل نمطاً،الأموال

 على دراسة موضوع ، لذلك ینصب البحثرأس المال والعوامل البشریة المتمثلـة في الخبـرة والعمل

 المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة، ولا یتناول البحث شركات القطاع المختلط مسؤولیِّةلا

 .وشركات الأشخاص

) المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة(في اختیار موضوع لى ماسبق إیضاف 

 الأحكام التي تعالج المسائل المتعلقة  لتشتت، نظراًانونیة مفصلة لھذا الموضوع المھم تقدیم دراسة قوَھ

منھا في قانون الشركات  المدنیة لمراقب الحسابات في نصوص قانونیة متفرقة، ورد البعض مسؤولیِّةبال

خر في الأنظمة المنظمة لمھنة مراقبة وتدقیق إلخ والبعض الآ... والقانون المدني والقانون الإثبات

جة قد توحي للشخص المعني بدراسة ھذا الموضوع بعدم وجود  لدر،الحسابات والتعلیمات المحاسبیة

معالجة قانونیة متكاملة تغطي كافة التساؤلات وتحل كافة القضایا التي قد تثار بمناسبة ممارسة مراقب 

 .الحسابات عملھ لدى الشركات المساھمة

 ،الم بصفة عامةیام من تطور سریع یشھده العوتعد أھمیة ھذه الدراسة أیضاً ما نلاحظھ ھذه الأ

، ذلك من الاتجاه نحو تحریر بصفة خاصة)  العراقردستانوقلیم كإ(مصر والعراق وتشھده فرنسا و

الاقتصاد، والذي یعني تشجیع المشروعات الاقتصادیة الخاصة وتشجیع الاستثمار الخاص، والذي ستلعب 

 الاقتصاد القومي وانقاذه من  في بناءشركات التجاریة، وبصفة خاصة الشركات المساھمة، دوراًالفیھ 

 .المحن العدیدة التي یعاني منھا

 إلى الدراسات القانونیة التي تتناول ھذا الموضوع، إذ )الكوردیة(  العراقیةفتقار المكتبة القانونیةولإ

، ) المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمةمسؤولیِّةال(لم تقدم دراسة قانونیة متخصصة بموضوع 

ما كتب عنھ تناول الجانب المحاسبي، على خلاف الفقھ الأجنبي الذي أسھب في دراسة ھذا ومعظم 

یخص ھذا   ھذه الدراسات تفتقر إلى الوضوح والتحدید فیماإنَّ من ناحیة البحث والتحلیل، والموضوع

 .)قانون المدني والقانون الشركاتال(الفرع الھام من فروع 

في ھذا الشأن فھو شبھ منعدم، إذ لم یصدر عن ھذا ) قلیم كردستانا (ا عن دور القضاء العراقيمَّأ

 المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المسؤولیِّة(حكام تخص أیة أ وعلى قدر ما اطلعنا علیھ ،القضاء

 . ھذا الموضوع، لیتسنى للباحث والدارس التعرف على المبادئ القانونیة التي تحكم)المساھمة

فصل السنخصص وا بالمقدمة، مالموضوع سنقسم ھذا البحث إلى فصلین نسبقھلمام بجوانب ھذا للإ

 أمَّا الفصل راقب الحسابات في شركات المساھمة، عن أعمال م المدنیةمسؤولیِّةساس الأالأول للحدیث عن 

 .عمال مراقب الحسابات في شركات المساھمةعن أ المدنیة الثاني نخصصھ للآثار المسؤولیِّة
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ستنتاجات ة البحث التي سنلّخص فیھا أھم الإنا من ذلك نكون قد وصلنا إلى خاتمإذا ما أنتھی

 .لتوصیات التي تمخضت عن ھذا البحثوا

قد عمدنا إلى أن تكون ھذه الدراسة مقارنة بین القوانین اللاتینیة ممثلة بالقانون الفرنسي والقوانین 

ص القوانین المدنیة وكذلك نصوص القوانین وسنعقد ھذه المقارنة بین نصو، التي أقتبست أحكامھا منھ

وجھ التقارب أو أ، وسنبین في كل ما تقدم وأیضاً أحكام القضاء مراقب الحسابات التي نظمت مھنة

، كما إننا سنستعرض أغلب نصوص التشریعات العربیة التي المختلفةالأختلاف بین نصوص القوانین 

ا ببعض المصادر التي حصلنا علیھا من الشبكة ا قد استعنَّضافة إلى ذلك فأننإ. مراقبة الحساباتتناولت 

جع التي وسنشیر إلى مواقعھا المثبتة على ھذه الشبكة بأعتبارھا أحدث المرا) نترنتالإ(الدولیة للمعلومات 

 ...تناولت بعض جزئیات البحث
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